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ورة الرأي الرسمي لمؤسسة كونراد  ت آديناور. وعليه، فإن مسؤولية المعلوماإن مضمون هذه الورقة لا يعكس بالضر

 على عاتق المؤلف وفريق الاعداد وحدهما.  والآراء الواردة فيها تقع
 

The content of this publication does not necessarily reflect the official opinion of the Konrad Adenauer 
Stiftung. Responsibility for the information and views expressed in this publication lies entirely with 
the authors . 

 
ي كل مراحله قاعدة "تشاتم هاوس" 
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 المقدمة  . 1
 

ي 
ز
ي إتندرج هذه الدراسة ف

ز
النقاش  الذي يعنز بإثارة قراطي و حركة التجدد الديم طار "برنامج السياسات العامة" ف

لى حلول إلورة سياسات عامة علمية مرتكزة وب ،الموضوعي حول القضايا والملفات المتصلة بإدارة الشأن العام
م القيم والخيارات الاساسية 

ّ
ي تتبناها الحركة، وتحظز بدعم أو قبول طيقابلة للتنفيذ، تنسجم مع سل

ف الن 
ي واسع من اتجاهات الرأي لدى اللبنا

ز
؛ ثم صياغة هذه السياسات ف ز وراق عمل ممنهجة مقرونة قدر الامكان أنيي 

 بمخطط تنفيذي واضح المعالم. 

ي رأي حركة التجدد 
ز
ي نقل الاهتمام داخل الحياة السياسية من مركزية ايساهم ، وف

ز
اف حول فلاصطهذا التوجه ف

ي ية العر و الهو أية الدينية والطائفية والمذهبية و الصراع على الهوية، سواء الهو أالقضايا المتصلة بالقلق 
قية، والن 

ي السنوات ال 
ز
 تفاقمت ف

 
ة ارتباطا امج  حول السياساتالديموقراطي لى الاصطفاف إبتطورات المنطقة،  خت  والتر

ز المجتمعات و  ّ  الدول المستقرة والمتطورة. والخيارات، وهو ما يمت 

ي لبنانأي " وموضوع هذا الدراسة،
ز
نامج اللامركزية الإدارية ف ي حركة التجدد "، سبق لتر

ز
ن أالسياسات العامة ف

ي حلقة نقاش 
ز
تحت عنوان "اللامركزية: إشكالية المقاربة وتحديات  2014نيسان/أبريل  24بتاري    خ عالجه ف
وع  التطبيق"، كلفة من قبل اللجنة المدارية حول اللامركزية الإ  "بارود-سليمان"وذلك إثر الإعلان عن إنجاز مشر

قة على الموضوع من كل جوانبه المفهومية وبعض  بوضعه. ونريد اليوم من خلال هذه الورقة الإضاءة المعمَّ
 و  انية ومساهماتها فيه،تجاربه ودرس المشاري    ع المطروحة بشأنه ورصد مواقف القوى والحزاب اللبن

ً
لى إصولا

وط 1989 عام لما آل إليه هذا الملف الساسي منذ اتفاق الطائف وضع محصلة ، ولتبيان فرص نجاحه وشر
 
 
  إقراره ليصبح قانونا

 
 للتنفيذ.  جاهزا

ي مراحل 
ز
ز عنإعداد هذه الورقة على إوقد حرصنا ف اك ممثلي  ي و  شر

اء و المجتمع المدنز ز أ ختر ز معنيي   كاديميي 
ز ونشطاء  ي الا  بُغية التعاون ليس ،سياسيي 

ز
ي للورقة وتوصياتها عداد الف احاتها التنفيذمنهجر فحسب، بل  يةواقت 
ي العمل على استنهاض ال

ز
 ف
 
 وخصوصا

 
وة الحاضنة لهذا التوجه وجمعها وتوسعتها لتشكل ق قوى المجتمعيةأيضا

ز منذ مدة ضاغطة وفاعلة باتجاه إقرار القانون الذي لا  ي لجنة الإدارة والعدل ولجنة تحديث القواني 
ز
يزال يُدرس ف

ي يستحقها، وهو بات الآن لا يحظز بالاهتمام المناسب من الحكومة 
ة، من دون إعطائه الولوية الن  غت  قصت 

وع بوضع هذه الدر  ي هذا المشر
ز
ي والحزاب على حد سواء. لقد وجدنا من واجبنا المساهمة ف سة اوالمجلس النيانر

احات  ي المفاهيم والمنظورات والاقت 
ز
ي ستتعدى البحث ف

 بخاصة  و لى رصد القوى الحية السياسية والمدنية إالن 
ي هذا الاتجاه بُغية الدفع،

ز
ي قدمت مساهمات ف

للامركزية لى ثقافة اإوفق خطة وآليات مدروسة، للعبور  منها الن 
 الإنمائية. وتجارب  ها على المستويات كافة وبخاصة الإدارية و  بعد أن ختر اللبنانيون فشل المركزية المفرطة وثقافتها 
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المفاهيم: المركزية، اللامركزية الإدارية، اللاحصرية،   . 2
 الكونفدرالية والفدرالية

 
 تجربة أوروبا الغربية والتحول نحو اللامركزية  2.1

تها غالبية الدول الغربية عشية وبُعيد الحرب  ي ختر
ت أنظمتها العالمية الثانية، سواءٌ كانننطلق من المركزية الن 

ي هذه التجارب تركزت السلطات ملكية أو جمهورية أو غت  ذلك
ز
عامة والمؤسسات والنشطة الدولتية بما ال. ف

ي 
ز
ي المركز ومحيطه الجغراف

ز
ي معظم هذه التجارب فيها السياسية والاقتصادية والإنمائية ف

ز
ى ف

ّ
لى قصور إ، مما أد

ي الرعاية والخواضح 
ز
ز إدمات والادارة، و ف ز المناطق وبي  ز بي  ي التنمية وعدم مساواة وتميت 

ز
لى اختلالات ف

ز   المواطني 
ً
ي القرار السياسي والمشاركة السياسية ، فضلا

ز
ي الحكمعن التمركز الشديد ف

ز
دارة والإ  . وهذه الانماط ف

ز له ي خلفتها ووعي المواطني 
لى التحول إا ولسبابها، دفعت بهذه النظمة والتنمية، وبنتيجة هذه السلبيات الن 

ز تجربة لى اللامركزية، وباتت الدول الإ مفرطةمن المركزية ال وروبية اليوم، بمعزل عن الاختلاف والنجاح بي 
ي دفع وأخرى، تتمتع بأنظمة لامركزية موسعة، ما 

ز
ن المجتمعات الوروبية باتجاه التقدم والمساواة والتواز ساهم ف

.  الاجتماعي  ي
 وتعزيز المواطنة والولاء الوطنز

 اللامركزية كنقيض للمركزية 2.2

اتها، هي عملية  ،لى المفاهيمإوبالعودة  ي هي نقيض المركزية ومستولدة من عتر
يُمكننا القول أن اللامركزية الن 

ي مؤسسات الدولة الإ التحو 
ز
ة المركزية الحكومأي  من المركز  لخدمتية والاقتصادية والإنمائيةدارية وال والانتقال ف

من اختصاص عدد كبت  من السياسات العامة صبح يل…( )محافظات، أقضية،  لى القاليمإومؤسساتها 
ي المسؤوليات والصلاحيات والتبعات …(. المحلية )بلديات، مجالس أقاليم منتخبة الحكومات

ز
حيل ف وهذا الت 

ن القاليم عتر 
ّ
عية من المبادرة يُمك امج المحلية وفق لى إ المؤسسات الشر وعات والتر إقامة المؤسسات والمشر

ز وطموحاتهم من جهة أولى، وممارسة   لرغبات ومصالح السكان المحليي 
 
ورات المحلية وتبعا الخصوصيات والصرز

وعات المقررة من  ي كل ما يعود لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشر
ز
عمل الدولة المركزية بالحلول محلها ف

ف الدولة المركزية ب نية. بهذا المركز من جهة ثا اكة للحكومة المحلية وب يةمن الاستقلال هامشالتحول تعت  الشر
ي متابعة وتسيت  بعض مؤسسات ومشاري    ع المركز 

ز
ي للإقليم. وهذمعها ف

ز
ي النطاق الجغراف

ز
شمل ت يةتقلالالاس  هف

ورية أحجامه، أي الواردات المالية الصرز التقرير والإدارة وتوفت  الوسائل والإمكانات المادية المتصلة بهذا التحول و 
 للتنمية والإدارة المحلية. 

ام بالقواني    2.3  اللامركزية والعلاقة مع المركز والالتر 

سارع 
ُ
ر طعة لل خاض، تبق  ق هذا المفهوم للامركزيةلى القول أن الإدارة المحلية ومؤسساتها، وفإبكل تأكيد ن

ي ترع العلاقة مع
ي تحكم المركز والقال السيادية الن 

ز العامة الن  مة بالقواني  ز
م على حد يالسلطة المركزية وملت 

ز  لى وحدة الدولة ومؤسساتها وسيادتها وأمنها وسلطتها على كامل مواطنيها وأرضها وكذلك إسواء. وهذا ما يُطمي 
. سيادة ووحدة القوا ز ز على كل القاليم والمواطني   ني 

ز   الذين انتخبوا للإدارة اللامركزية، وعند التعارض أو الخلاف لا بد من هياات المراقبة الساسية هي للمواطني 
.  -تحكيمية  ز  قضائية ملزِمة للطرفي 
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 اللاحصرية 2.4

ي من خلالها إوبالعودة 
ة عملية تكتقز ز اللاحصرية. والخت  ز بينها وبي  لى اللامركزية الإدارية وحدودها لا بد من التميت 

ف عليهم إصلاحياتها أو أجزاء منها  تفويضالحكومة المركزية ب شر
ُ
ز الذين تعينهم وترعاهم وت لى الموظفي 

وهؤلاء يقومون بمهامهم بالإنابة والوكالة عن المركز من …(. )القائمقام، المحافظ، رؤساء المؤسسات العامة
ا ز حق الإشر اكة مع المجتمع المحلىي ومؤسساته ومنها البلديات، حيث لهؤلاء الموظفي 

 ف علدون أي شر
 
يها أيضا

ز المرعية الإجراء. اللاحصرية عملية  ي حدود القواني 
ز
ز التفويض ف ايي   باتجاه واحد عتر شر

دولة من العلى الى الدنز
، تتيح المبادرة والحرية للسلطات  ز ومؤسساتها وموظفيها، فيما اللامركزية عملية أفقية وعامودية وبالاتجاهي 

ي الاعتبار حاجات السكان ومصالحهم وأولوياتهمبما ي…( المحلية )بلدية، مجلس قضاء، 
ز
 يتيو ، أخذ ف

 
 ح مقدارا

ز الفاعليةأ عتر الانتخابات وبالتالىي مرونة  كتر من المساءلة الدوريةأ  ي التغيت  وتحسي 
ز
قد برهنت التجارب . و كتر ف

شر هذا التماس المبا نتيجة( يةوروبال عدد من الدولأن التنمية الناجحة تحصل من السفل الى العلى )مثال 
ي اتخاذ أي قرار 

ز
اليومي مع التحديات والموجبات المحلية. باختصار اللامركزية، تعزز التشاركية والديمقراطية ف

وع على مستوى المركز والإقليم على حد سواء.   أو بناء أي مشر

 اللامركزية والكونفدرالية 2.5

ز أو أكتر للعمل على خدمة ذ إزية، على مراتب اللامركأهي الكونفدرالية يمكن القول ان  ز دولتي  هي اتحاد بي 
كة  مُعاهدة. والمصالح هذه تشمل عادة الدفاع والخارجية والنقد، -وذلك بموجب اتفاقوإنمائها المصالح المشت 

كة بموجب الدستور  حيث على الحكومة المركزية للاتحاد توفت  الدعم لكل العضاء وإدارة المؤسسات المشت 
الدستور الخاص بها وبالسيادة على إقليمها. مثال ية و و المنض لالدو عاصمة ودولة الاتحاد تحتفظ ب لاتحادي. ا

عتتر سويشا متحولة نحو الفدرالية. وبناءً على هذا التعريف تكون 
ُ
ي اليوم فيما ت على ذلك الاتحاد الورونر

ز دولة اتحادية وأخرى.  اللامركزية الإدارية من اختصاص كل دولة وحق دستوري لها ويمكن أن تكون  مختلفة بي 

 اللامركزية والفدرالية 2.6

ي الشأن العام و بعض 
ز
ز ف ة من المالعاملي  ز وكتر ز اللامركزية الإ الباحثي  ز يخلطون بي  درالية. الولى دارية والفواطني 

ية وبقرار ز إنمائية مهما بلغت درجات التوسع والتنوع فيها. وهي منبثقة من رحم المرك-طبيعتها وحدودها إدارية
، أن تتجاوزها أو 

 
 ووجيها

 
ي أنشأتها ولا تستطيع لي سبب، مهما كان مُحقا

ز الن  منها ومرتبطة بها بموجب القواني 
ا ز ن فيها إدارته الذاتيةم بها وتطبيقها. فيما الفدرالية تتهرب من الالت  ز متحدات لكل مُكوِّ الموسعة.  نظام سياسي بي 

ام هنا يكون فقط بدستور  ز ف والالت  المة الاتحادية. إن التعريفات المختلفة للفدرالية تتقاطع حول كونها تعت 
ن الفدرالىي غت  مُستمدة من المركز ولها 

ي المكوِّ
ز
عية ف بوجود مُستوى سياسي غت  المستوى المركزي، والشر

وح من الوض امتيازات وحقوق يصونها الدستور الاتحادي ولا يمكن تجاهلها أو إلغاؤها من طرف  واحد. ولمزيد 
يمكن القول بأن اللامركزية الإدارية خالية من السياسة وإن صُنعت بقرار سياسي مركزي فيما الفيدرالية نظام 

ز المركز والمكونات أو القاليمسياسي بالكامل ينشأ من تعاقد ب  . ي 
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 لماذا اللامركزية الإدارية وما هي مقوماتها  . 3
 

 للتعريف الذي حددناه أعلاه 
 
ي أكتر من بلد لا تبعا

ز
د من التجارب الناجحة ف ي أوروبا، لا ب والمؤيَّ

ز
د من التذكت  سيما ف

ي جوهرها أنها وسيلة ومخرج لمأزق المركزية 
ز
ي يقوم عليها بناء اللامركزية الإدارية. وف

بأهم المقومات والعناصر الن 
ي البمزيد من الشديدة من أجل تحقيق 

ز مواطنز لد الواحد، وقد أصبحت اليوم من المساواة والعدل والتنمية بي 
 د: الحداثة وإقامة الحكم الرشي مستلزمات

اك -1  لقاعدة "التفويض  المواطني   المباشر  إشر
 
ي تحمل المسؤولية وفقا

ز
 - لى الدنز أو القرب"إف
Principe de subsidiarité،  يوفر أفضل الخدمات وبأقل تكلفة وبأعلى درجة من النوعية  مما

ي إدارة شؤونها الذاتية. 
ز
 والاستدامة والشفافية، ويحقق المشاركة الشعبية لكل فاات المجتمع ف

وهي تستدعي التدخل  محلية تختلف عن المركز وبي   المناطق وطوارئوجود حاجات وأولويات  -2
ي والكثافة السكانية والعمال ما يضغط والمعالجة والمتابعة. وهذه الحاجات ت

زداد بالتطور العمرانز
 .  باتجاه المقاربة من الحكومة المحلية المباشر

اف السلطة المركزية بوجود مصالح ا -3 ز المناطق  محلية وموارد واقتصاداتعتر قد تكون مختلفة بي 
ي المركز، وهي بحاجة الى مقاربة محلية

ز
ة وعمّا هي ف  . مباشر

على المستوى المحلىي ما يقوي والمساءلة قراطية و وهذا تعزيز للديم ساسهو الأ  الانتخاب -4
ي المجال للنخب والمرأة والشباب ويرفع معنويات و الديم

ز
قراطية بعامة المحلية والمركزية، ويُفسح ف

ي ومشاركته. 
 ودور المجتمع المدنز

نفاق والموارد. وهذا يُتيح للسلطات المحلية )مجلس على مستويات الموازنة والا  المالىي  الاستقلال -5
  اتحاد إقليم، بلدية، 

 
ي مجال الخدمة والتنمية المحلية والاستثمار، وهذا ينعكس إيجابا

ز
 بلديات( التقرير ف

اف السلطة المركزية . المحلىي وفرص العمل الاقتصاد على  ز العامة وتحت إشر وذلك كله ضمن القواني 
ز ا  لوطنية والمحلية على حد سواء. وبما يؤمن المصلحتي 

ي ومر  مشاركة المجتمع المحلي  -6
ي التخطيط لا سيما منه الإنمان 

ز
 . اقبة الجودة والمحاسبة والمساءلةف

  تخفيف الأعباء عن المركز -7
 
 وعاموديا

 
ز مؤسسات الدولة أفقيا اكة بي  الحد من و ومؤسساته وتعزيز الشر

ي يومياتهم ومعاملاتهم
 
 . الأعباء عل المواطني   ف

ي بما يقو …( صناعة –سياحة  –)زراعة  المحلي والخصوصيات والاقتصاد تعزيز التنمية المحلية  -8
ز المناطق.  ي بي   الإنتاج والجودة والتخصص والتنافس الإيجانر

 خاصة  بوالمواءمة معها، والتناغم مع وجوب التنسيق  التنمية المحلية مكملة للتنمية العامة الوطنية -9
ى ا وعات الكتر ي تتجاوز حدود القاليم. لجهة المشر
الوطنية الشاملة من حيث الرؤى  السياساتلن 

ات الحكوم اختصاص، أمّا المحليات التنموية فهي من المركز اختصاصوالتوجهات العامة أساس ومن 
 المحلية وواجباتها. 

اث والتاري    خ المحلىي وصيانته  إبراز الخصوصيات الثقافية -10
 . واستثمارهوالمواقع والت 
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 المركز ومؤسساته من السياسات والخدمات الإقليمية وتصويب مساراته باتجاه التخطيط العامتحرير  -11
سيما منها المتعلقة بالسيادة والمن والدفاع  لا  وإنمائهالبناء المؤسسات الوطنية  المركز  تفرغو

ي    ع والسياسة الخارجية والرقابة على القاليم والحكومات المحلية.   والتشر
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ي لبناناللامركزية  . 4
 
 الإدارية ف

 
 لمحة تاريخية: محطات أساسية 4.1

ي العام 1920الكبت  سنة عرف لبنان اللامركزية الإدارية قبل إعلان لبنان 
 ،زمن السلطنة العثمانية، 1833. فقز

ي السنة  أنشر  
ز
وت وكانت مهمته الخدمات من نظافة وإنارة وحراسة وما شابه. وف  1864مجلس الولاية على بت 

ي العام 
ز
وت ف ي دير القمر، ثم بعدها بلدية بت 

ز
ي عهد 1867أنشئت أول بلدية ف

ز
الفرنشي على لبنان  الانتداب. وف

ي عهود الاستقلال الولى عُممت البلديات على الكثت  من المدن وا
ز
ى. ومنذ ستينات القرن الوف ي لبلدات الكتر

ماضز
 ونظام اللامركزية الموسعة. وصلاحياتها بدأ النقاش حول توسيع دور البلديات 

ي من التجربة الشهابية إن 
ي هذه الحقبة يأن 

ز
ز ف ي تعتتر تأسيسية كونها تعاطت مع  (1964-1958)الممت 

الن 
يعات الإدارية والإنمائية الجديدة بخلفية لامركزية إنمائية ز  التشر )وإن كانت شديدة المركزية على المستويي 

 للخطة الإنمائية لبعثة "إرفد" ا
 
يعات تطبيقا ز والتشر ات القواني  (، وصدرت خلالها عشر ي لالإداري والسياسي

ن 
ة الحديثة عتر المؤسسات وإنماء البلاد، لاسيما منها الطراف حيث أنشئت الوحدات لى تأسيس الدولإهدفت 

 /يونيو حزيران 16تاري    خ  116وفق المرسوم …( التابعة للدولة وأطلقت التقسيمات الإدارية )محافظات، أقضية
عنز بمتابعة وتنفيذ الخطط المركزية والمشاري    ع التنموية، 1959

ُ
ز فيها لت ز المسؤولي  تعميمها. هذه تجربة و  وتعيي 

ي الصعب عقب أحداث 
 ، وقد أرست 1958رائدة بالقياس مع المرحلة والواقع اللبنانز

 
 نحو  اتجاها

 
واضحا

ز اللامركزية  كت 
ي  الإنمائية بت 

ز
الساس فيها على البلديات كوحدات مستقلة إدارية ومالية مُنتخبة، وهذا يندرج ف

ي العام اللامركزية. و نحو تر معكمفهوم اللاحصرية الإدارية والإنمائية  
ز
 600لى نحو اوصل عدد البلديات  1966ف

 ما يساوي نصف عدد المدن والقرى اللبنانية بعامة وهذا تقدم نوعي وكمي شي    ع ومُلفت. 

ي تلت لسباب موضوعية ذاتية وإقليمية لا مجال 
ي العهود الن 

ز
لكن التجربة الشهابية لم تكن لتستمر وتتقدم ف

 بسبب  1975الحرب سنة  اندلاعللخوض فيها الآن، وذلك حن  
 
ة كليا ت هذه المست 

َّ
ل
ُ
المركز  انفصالحيث ش

ي لوسلطته عن المناطق، والتم
(، وبواقع تردي الوضاع 1998لى إ 1963من ) ةلبلديولاية المجالس اديد التلقان 

العامة والصراع الدموي والتهجت  ووضع اليد على المؤسسات. كما توقف المركز عن المراقبة والدعم المالىي 
والتخطيط، فانحصر دوره وكل ما يعود للإدارات الرسمية والمجالس المحلية بالخدمات الصغرى من دون أي 

ي للكلمة. تخطيط أو إنماء بالمعنز الح
 قيق 

ات نجمت عن هذه الحرب إيمكن الإشارة هنا  " زية القشيةقضت بنشوء نوع من "اللامرك 1990-1975لى متغت 
de facto،  ي القطاع الخاص وذلك

ز
 ف
 
لحاجات  استجابةعلى مستوى التنمية والخدمات المحلية خصوصا

لم تلحظ  1990سنة الحرب  انتهاءوالإعمار بعد  . لكن إعادة البناءوالاجتماعية الاقتصاديةالسكان والمستلزمات 
ز على العاصمة. إإيجابيات هذا الواقع لتنميته بل تعدته  كت 

 لى المركزية المفرطة والت 

ي سنة  انتهاء عشيةو 
ز
ي  1989الحرب ف

ز
" المعروفة باتفاق الطائف وقد تضمنت ف ي

صُدقت "وثيقة الوفاق الوطنز
ي على هذا الساس ليضالإ دارية و الإ زية لامركال مبادئأكتر من باب إصلاحي فيها 

ل الدستور اللبنانز
ِّ
م نمائية. كما عُد

ي النص تحت عنوان اللامركزية  المبادئهذه 
ز
 ومرتكزات مُلزمة لقيام الدولة والإدارة الجديدة. وف

 
ويجعلها أسسا

ي التقسيم الإداري بما يؤمن 
ز
ك الانصهار الإدارية ج اء: "إعادة النظر ف ي وضمان الحفاظ على العيش المشت 

 الوطنز
"اللامركزية الإدارية الموسعة" على مستوى الوحدات الإدارية  واعتماد ووحدة الشعب والرض والمؤسسات"، 
 للمشاركة الفعلية". كما ربط  انتخابالصغرى )القضاء وما دون( عن طريق 

 
مجلس قضاء يرأسه قائمقام تأمينا

ي تنضوي تحت مظلة الإنماء والتنمية، فطرح عنوان  الطائف اللامركزيةاتفاق 
تيبات الن  بالتنمية وأقرّ رُزمة من الت 
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"الإنماء المتوازن للمناطق" و "الخطة الإنمائية الموحدة والشاملة للبلاد القادرة على تطوير المناطق اللبنانية 
 وتنميتها 

 
  اقتصاديا

 
 ". كما تعزيز البلديات وتمكينها …  واجتماعيا

ة، على صعيد الدراسات ومشاري    ع أمّا  ي السنوات الخت 
ز
ي    ع اللامركزيّة فإن الجهود المبذولة ف ي مسألة تشر

ز
ف

وع قانون اللامركزيّة الإداريّة الصادر عن اللجنة الخاصة  مة أبرزها: "مشر
ّ
ت خطوات متقد

ّ
، قد حقق ز القواني 
ي رأسها 2014 - باللامركزيّة الإدارية

اح متكامل مدروس السبق  توزير الداخلية والبلديا" الن  زياد بارود، وهو اقت 
ي وبعض النخب البلدية، وتطلب الكثت  من الجهود والدراسات الميدانية 

نجز بالتعاون مع المجتمع المدنز
ُ
أ

ي حال 
ز
لى رحاب الإصلاح والتطوير والإنماء، إبنقل المجتمع المحلىي وحكومته  اعتمادهوالحقوقية، وهو حريٌ ف

ي سياق هذه الدراسة عودة مفصلة إليه. يلجان النيابوهو الآن أمام ال
ز
 ة يخضع للنقاش والمراجعة، ولنا ف

 تجربة البلديات واللامركزية الإدارية 4.2

 التعريف بالبلدية -أ
ل البلديّة موضوع 

ّ
شك

ُ
ز أكتر ممّا تستنهضهم أيّة مرافق أو مؤسسات أخرى.  اهتمامت ي من غالبيّة اللبنانيي 

ّ
جد

ز ومصالحه    م بهذه الحكومة المحليّة وأدائها وخدماتها. فهي  ق بارتباط المواطني 
ّ
وهذا يعود لسبب جوهري يتعل

ي مختلف ميادين الحياة والعمر 
ز
ي ف

ّ
ة للخدمات العامّة والإنماء المحلى ياة ان والمجتمع والثقافة والبالإدارة المباشر

ي و وهي المجال الوّل لإرساء الحياة السياسية وممارسة الديم… والصحّة والاقتصاد 
ز
 قراطية، باعتبارها الساس ف

قراطية، القرب لاختيار وامتحان النخب وتجديدها. والبلديّة بحسب القانون سلطة معنويّة وإدارة و عمارة الديم
ة مُنتخبة 

ّ
، تقوم بموجب القانون بأدوار تمثيليّة وإداريّة وخدماتيّة  اعبالاقت  مستقل ي

، خارج القيد الطائقز المباشر
ل 
ّ
جسّد بامتياز فكرة اللامركزيّة فيما تمث

ُ
ساتها ووزاراتها عتر مؤس الحكومة )السلطة التنفيذية(وتنمويّة. هي إذا ت

نهم، فكرة المركزيّة ومصالحها.  عيِّ
ُ
ز ت  وأجهزتها، بإدارة موظفي 

 قانون البلديات والمعوقات المركزية -ب
ة  1977قانون البلديّات الصادر سنة و  ل هذه المهمّة الكبت 

َ
وْك
َ
الذي يتطابق مع التعريف الوارد أعلاه وتفصيلاته، أ

لى الحكومة المحليّة، وقد خصَّ بموجب القانون رئيسها غعام والخدمات المحليّة والتنمية لإدارة الشأن ال
ه أفسدها بتقييده البلديّة بسلسلة من القيود.  ومجلسها بأوسع

ّ
ي التخطيط والتقرير والتنفيذ، لكن

ز
الصلاحيات ف

ي هي وزارة أمنية بامتياز، وليس لها علاقة من حيث طبيعتها 
أوّلها سلطة الوصاية، أي وزارة الداخلية، الن 

ها بوزارة الماليّة عتر الصندوق ال
ُ
مثل حوالىي للبلديّات )الصندوق ي مستقلواختصاصاتها بالبلديّة. وثانيها ربط

، من الواردات المالية للبلديات(،  50٪ اتحاد و وثالثها الرقابة المسبقة الضيقة على الإنفاق على الصعيد المحلىي
ك  ي كل ما يعود للمشت 

ز
 للحكومة المحليّة ف

 
ض فيه وبحسب القانون نفسه، أن يكون سندا البلديات الذي يفت 

ز البلديات وما تع  جز عن القيام به بمفردها. بي 

 المعوق الأساسي البُنيوي ومخالفة الطائف -ج
، ويحول دون تطورها وقيامها بمهامها من لحظة ولادتها، ودورها  المعوّق البلغ الذي يُناقض مفهوم البلديةإن 

دي ز المقيَّ  من المنتخِبي 
 
ي من القانون الذي ينصّ على تشكيلها حصرا

ي سبُنيويٌّ بامتياز، ويأن 
ز
جلات نفوس ن ف

ة  فيما يعود للبلدات والقرى الصغت 
 
 وسليما

 
السكانية  قبل التبدلات  النطاق البلدي. هذا المر قد يكون مناسبا

وح  ز ةإوالتز ي السنوات الخت 
ز
وبعدها. أما  1990-1975سيما أثناء الحرب اللبنانية  لا  ،لى المدن الذي تعاظم ف

ي "ديم
ز
ة بالماةقليّة"، ديمقراطية القراطية الو اليوم فقد أصبحنا ف ي المدن والب ،وما دون عشر

ز
 ف
 
لدات خصوصا

ي مراكز القضية والمحافظات وسواها، بعد 
ز
  الساحلية وف

ً
دين نسبة ن لى السكان يقلُّ عإأن أصبح عدد المُقيَّ

ين بالماة ال ي أغلب الحالات. فآلت كل البلديات المنبثقةعشر
ز
ي المدن،  ف

ز
لى العائلات إعن هذا القانون، حن  ف
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ل مصالح السكان والمستثمرين
ّ
ائب والرسوم لنهم لا  ،والطوائف والمذاهب ولا تمث مُسددي غالبية الصرز

ي صناعتها. 
ز
 يشاركون ف

وح هذا الواقع يطرح إشكالية بني ز ي  ٪60لى المدنية )إوية ديموغرافية ناجمة عن التز
ز
من سكان لبنان يعيشون ف

ى( وت الكتر احاتعن طريق تقديم  لى معالجةإبحاجة  ،بت  ز  اقت  ز الصليي  ز مصالح المقيمي  ق بي 
ِّ
 عملية توف

ف والتحول من الرياف  استمرار والسكان بما يؤمن المشاركة والديموقراطية من جهة، ويحد من  ز مدن لى الإالتز
ي منته الدِ 

ز
يت و يمكن على سبيل المثال جعل تصقة والصعوبة وبحاجة للمعالجة. )من جهة أخرى. وهذا أمر ف

 السكان 
 
ز مكان القيد أو السكن، أو  اختياريا احخلفية  اعتماد بي  ويت لجنة زياد بارود بإعطاء السكان حق التص اقت 

 على قاعدة لوائح خاصة بالسكان ووفق كوتا محددة(. 

 المعوقات الأخرى  -د
  ، والعدد هذا كبت  2016بلدية سنة  1108وقد وصل عددها الى  ،وعند تقييم عمل البلديات

ً
 نسبة

 
لى إجدا

 على أإارة المساحة وعدد السكان، لا بد من الإش 
 
: صغر البلديةلى عدة عوامل تؤثر سلبا قلة  ،دائها وإنتاجها وهي

 …التسلط السياسي المحلىي  ،الانتخابقانون ، ضعف الجهزة البلدية ،الوصاية الإدارية ،الواردات

ي أن فشل البلديات يُعظي صورة سياة عن الإدارة الذاتية الوزير السابق د. ويعتتر 
قراطية و موالدي خالد قبانز

ح ي النظام  : المحلية وهو يقت 
ز
"إعادة النظر بالبلدية كوحدة إدارية لامركزية". وبما أن البلدية هي الحلقة الساس ف

طائف تنبهوا الإداري، فإن أهل الو المالىي  بالاستقلالاللامركزي كونها سلطة منتخبة ولها شخصية معنوية وتتمتع 
ورة توسيع وتحرير هذه الوحدة وتعزيزها بغية حل المشكلات المتصلة بالعدد والمساحة والموارد إ لى صرز

 . والصلاحيات

 إعادة نظر جذرية  -هـ
 بسبب تخلفه 

 
هذا القانون بحاجة لإعادة تكوين ليس فقط بسبب المعوقات الواردة أعلاه فحسب، إنما أيضا

 عن 
 
. وهو أساسا " لم يعد مطابق لما ارتأتهالتطور الطبيعي ي

ي كانت أكتر او  ،"وثيقة الوفاق الوطنز
 الن 

 
افا ستشر

ي المتوازن
جالس وإنشاء م… وطالبت "بتعزيز البلديات وتقوية اللامركزيّة الإدارية وربطها بالإنماء الوطنز

ي أن تقوم به ا . …"أقضية
له لبلديةأن مرور الزمن وتطور الدور الذي ينبعز

ّ
ق ، وتغيت  المفاهيم فيموتبد

ّ
ا يتعل

 نحو اللامركزية،
 
ونية المتنامي انتشارها، بالتنمية المحليّة، والتوجه عالميا

بسبب نزوح و  ومفاعيل الحكومة الإلكت 
ية وتعقيداتها كل ذلك يفرض إعادة نظر …  السكان والعمال نحو المدن وحولها، وتفاقم المشكلات الحصرز

 جذرية. 

 
ّ
ناط بها  . بالبلديات، أمر واجب ليّ إصلاح مسألة إنشاء وزارة خاصة إن

ُ
أعمال مواكبة العمل  مرجعيّة جديدة ت

ز  ،اتر دوتدريب الكا ،توحيد آليات الإدارةو  ،البلدي ة وزارة رعاية وليس وزار … والسهر على تطبيق القواني 
كن ولا يجوز، تحت أيّة ذريعة أو قانون أو قراطية لا يمو البلديّة المنتخبة من الشعب بطريقة ديمإن . وصاية

ي  ة وصاية  عليها. فلا وصاية على القرار الشعنر
ز أيَّ عرف، أن تكون للسلطة المركزية تلك المُسمّاة بالتعيي 

ي أيّة ديمقراطية. 
ز
 والسلطات المنتخبة ف

ت عن 
ّ
 تشكل شذ

 
ذات  نرى بلديات ، حيثاستثناءاتهذا الواقع بعض البلديات والاتحادات، وهي قليلة جدا

ي والشفافية، مدعومة بمساعدات من  استقلالية نة بالتأييد الشعنر
وعلى مسافة من الطبقة السياسية، مُحصَّ

مؤسسات مُتخصصة محلية ودولية مكنتها من تجاوز ثغرات القانون والمفاعيل السلبية لسلطة الوصاية، 
ة. لكن هذه التجارب  ز  معزولة فحققت إنجازات وبرامج مشهودة ممت ِّ

 
على مُحققاتها القيّمة والبارزة تبق  جُزرا

ات البياة السياسية الحاضنة  ومطوّقة، وليس لها طابع الاستدامة أو القدرة على التمدد، لنها خاضعة لمُتغت 



P a g e  | 12 

 

ذ الطبقة السياسية مثل هذه النجاحات على  ي مطلق الحوال لا تحبِّ
ز
ي والمادي. وف وعدم استمرار الدعم البشر

درته
ُ
مثل النموذج الآخر النقيض لدورها وتجربتها. ن

ُ
ي الواقع ت

ز
ها ف

ّ
 وحواجز لن

 
 ا، وهي تضع لها سقوفا

قات نتيجة  الآتية من القانون والسياسة والإ  هذه المعوِّ
 
، ستبق  2016 عامدارة، فإن البلديات المنتخبة حديثا

كز على ي تحالف موضوعي مصلجي يت 
ز
المادية   الزبائنية وتبادل المنافععلى صورة الطبقة السياسية مُسمّرة ف

 و  والانتخابية
ّ
 بكش هذه الحلقة كما أسلفنا.  لا يمكن التقدم إلا
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 اللامركزية الإدارية والأحزاب اللبنانية     . 5
 

ى منها والصغرى، بالعودة خلال رصد أوّلىي لمواقف الحزاب اللبناني ها لى وثائقها الساسية ومنطلقاتإة الكتر
، يمكننا طرح بعض  لا  ،ومواقف قادتها وبياناتها  ي الحالىي ي المجلس النيانر

ز
العامّة   ستنتاجاتالا سيما منها الممثلة ف

 كما يل           ي: 

 
ً
ي وثيقة الطائف لجهة ، أولا

ز
اعية والهداف الد المبادئإنها وبوجه عام تؤيّد أو لا تعارض النصوص الموجودة ف

.  - لى إقرار اللامركزية الإداريةإ ي
ي تركز على الإنماء المتوازن والمناطق 

 منها الن 
 
 الإنمائية الموسّعة، خصوصا

 
 
 لقرب  ها أو بعدها عن اللامركزية كفكرة، وعن الطائف كوثيقة إيمكن فرز الحزاب  ،ثانيا

 
لى ثلاث مجموعات طبقا
 . (1الجدول رقم تنص وتشجع بقوة على التوجه اللامركزي. )راجع 

ي  تؤيّد  المجموعة الأولى اللامركزية بقوّة ووضوح وفق الطائف وتأخذ مواقف إيجابية داخل المجلس النيانر
والحكومة وخارجهما، وتعمل بجهد عتر المؤتمرات وورش العمل لتعزيز ثقافة اللامركزية والدفع لإقرار 

ز  ي مع مُنطلقات وأهداف ومضامي   على تماس إيجانر
 
وعات بشأنها. وهي عموما وع الالمشر لى ف عشر أالذي مشر

زياد بارود وتأخذ منه مواقف علنية مؤيدة وداعمة. ونلاحظ أن بعضها الذي كان ينحو السابق عداده الوزير إ
 على الوحدة الوطنية ووحدة الدولة 

 
 لهمية عدم تجاوز سقف الطائف حفاظا

 
باتجاه لامركزية سياسية بات مدركا

ي مقاربة هذه ال 
ز
 من آثار الحرب ومناخاتها باتجاه ومؤسساتها. وثمّة موضوعية وعقلانية ف

 
طروحة بعيدا

ي أيّ إصلاح مُقبل.  الاستفادة
ز
 ف
 
 أساسيا

 
 من إيجابيات الطرح اللامركزي باعتباره ركنا

 اللامركزية على خلفية الموافقة على الطائف من دون حماس ملحوظ ومبادرات  المجموعة الثانية
 
تؤيّد عموما

ي حيال الطروحة من دون بذل جهود وبرامج مُعلنة. هي تمارس نوع من ال دقة . ومن باب اللاعتمادها حياد الإيجانر
ز  اعتبار يمكن   على المستويي 

 
ي من دون الإداري، فيما البعض الآخر لا يُبدي حماسا

بعضها يُشدد على البُعد الإنمان 
ي ثقافة المركز. 

ز
 لنه لايزال ف

تتشكل من الحزاب ذات التوجه القومي والتوحيدي الشمولىي وهي لا تؤيّد اللامركزية وتعلن  المجموعة الثالثة
 من 

 
دت وتؤيّد وثيقة الطائف  الانزلاقتوجسها منها تخوفا أيّ  ون إبداءدباتجاه اللامركزية السياسية. لكنها أيَّ

ي برامجها السياسية اهتمام
ز
 ووثائقها.  يُذكر بهذه المسألة ولا تطرح هذا الموضوع ف

 الظروف باتت أكتر ملا سنة على اتفاق  27يمكننا التأكيد بعد مرور ما يزيد على 
ّ
مة لإقرار إصلاحات ءالطائف، أن

 بعد 
 
ومخاوفها، وبعد تطور فكر بعض  1975شبه الكامل عن أطروحات الحرب  الابتعاد من هذا النوع، خصوصا

اغماتية    ،ويمكننا الملاحظة أن الحزاب لمثل هذه الإصلاحات.  اتيةؤ المالحزاب اليديولوجية نحو التر
 
خصوصا

ي تستأثر وتتناوب على السلطة
ي هذا  ،منها الن 

ز
قدم على خطوات ف

ُ
رار لاستدامة وتعمل باستم الاتجاهتخاف أن ت

ي تؤمّن إعادة إنتاج ذاتها. وهي لم تجهد عشية الانتخابات البلدية سنة 
يعات الن  ير لتطو  2016سلطتها عتر التشر

ي هذا 
ز
ورية وحاجة ف ي المجلس الاتجاهقانون البلديات كمقدمة صرز

ز
 جدية لمتابعة الملف ف

 
، كما لم تمارس جهودا

. وهذا ما بينته بوضوح نتائج الدراسة الميدانية لمركز  ي ي للدراسات  النيانر
 Lebanese Center for –اللبنانز

Policy Studies (LCPS)  2015سنة : 

 34٪  ز  دون صلاحيات واسعة لمجلس القضاء،وقادة الحزاب يؤيفقط من السياسيي 

 63٪ ز البلدياتيف  ،ضلونه بدور المنسق بي 

 90٪  اك السكان.  الانتخابمع ي سجل النفوس من دون إشر
ز
 فقط من المقيدين ف
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 أمام إصلاحات مفي الانتخاباتربما يكون إقرار قانون 
 
مركزية، كونه دة للا النيابية الجديد قد فتح الباب ولو جزئيا

اعلى النسبية إعبّد الطريق   باتجاه إصلاح قانون البلديات  والاقت 
 
بمحل السكن، وهما تطوران ينعكسان لاحقا

 الركن الساس للامركزية الإدارية. 

 

 لأحزاب اللبنانية واللامركزيةا: 1جدول رقم 
 

 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة الأولى

 تؤيد اللامركزية بقوة ووضوح وفق الطائف وعل 
ي 
 
وع سليمان/بارود ف ي مع مشر تماس إيجانر

 برامجها وأدبياتها وأنشطتها

تؤيد اللامركزية بحذر وفق الطائف من دون 
ي  حماس  وبرامج وجهود، نوع من الحياد الإيجانر

ي أدبياته     ا 
 
 لا تؤيد اللامركزية وليس ف
 أي توجه لامركزي

  

 الاجتماعي الحزب السوري القومي  حركة أمل اللبنانية القوات

ي  حزب الله الكتائب اللبنانية اكي حزب البعث العرنر
 الاشت 

ي الحرّ 
 حركة الشعب تيار المستقبل التيّار الوطنز

اكي الحزب التقدمي 
ي  الاشت 

  الحزب الشيوعي اللبنانز

  الجماعة الإسلامية التجدد الديمقراطي حركة 

   الديمقراطي  اليسار حركة 

   تيّار المردة

ز الوطنيحزب      الحراري 

   الكتلة الوطنية

   الحزاب الرمنية
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ي ا  . 6
 
 للامركزية الإدارية والمجتمع المدن

 
ا من جمع عدد كبت  من الوثائق والمراجع وأجرينا بعض  إعداد خلال 

َّ
ات بالمؤسس الاتصالات هذه الورقة تمكن

ننا 
ّ
ي اللبنانية المعنية بهذا الملف، وهذا مك

المحلية والدولية ومراكز البحاث والنقابات ومنظمات المجتمع المدنز
ة الماضية وإنجازاتها الملموسة،   خلال الفت 

 
من الوقوف على أدوارها ومساهماتها، كما رصدنا أنشطتها خصوصا

ز المجتمع  والمعوقات  لى الصعوباتإكما تعرفنا ،   والسكان والإدارة المحليةالمحلىي على مستويات تطوير وتمكي 
واجهها. 

ُ
ي ت
 الن 

وعات منفذة،  والمشهد تكشف لنا عن مؤتمرات وورش عمل وندوات ودراسات ميدانية وإحصاءات ومشر
آلاف الصفحات على مواقع التواصل والحسابات الخاصة  احتلتصدرت بخصوصها مؤلفات ومنشورات كما 

وري الإشارة مؤسسات. ومن بهذه ال  بل الصرز
 
ي مقاربة المنظورات إالمفيد جدا

ز
لى مقادير الغنز والتنوع والعمق ف

ي إتمام المبادرات والإنجازات الملموسة 
ز
والمفاهيم وعرض التجارب المحلية والعربية والدولية من جهة، وف

 البلدية من جهة ثانية، حيث تظ
 
اكة مع المكونات المحلية خصوصا وعات على مستويات الإع بالشر داد هر المشر

ز السكان والإ المتعلقة بوالدراسة والتمويل والتنفيذ والتقييم ما يدل على وجود ماات التجارب  دارة المحلية تمكي 
اث والثقافة وعات مستديمة ونموذجية ذات جودة وإنتاجية عالية. … والبياة والت   وقد تحققت مشر

ز أيدينا إحصائية وبيانات  ة للمنظمات المحلية والدولية والعربية ليس بي 
ّ
وتقييم لهذا المسار، ولا توجد أدل

لى ع هذا الملف وإجراء مسح وإحصائية ومن المفيد أن يصار الى فتح. اتها وإنجازاتها وعطاء واختصاصاتها 
ي 
يفات ظلى أقصى الحدود من التو إ الاستفادةهذا الواقع ومداه وتطوره ونقده بغية  لالتماسالمستوى الوطنز

ية والمادية الهائ أو / وقد يكون ذلك من اختصاص وزارة التنمية الإدارية و  لة والعمل على ترشيدها وتفعيلها. البشر
ي لا تزال المرجع الصالح حن  اليوم بانتظار إنشاء وز 

ز وزارة الداخلية والبلديات الن  اكة بينها وبي  رة خاصة ابالشر
 بالبلديات واللامركزية. 

 من جهتنا سوف نذ 
ً
مناها ل أولىي لهذا الملف، وقد قسلى دليإكر منها ما توفر لنا خلال بحثنا هذا بما يشكل مدخلا

 م: جموعات لتسهيل التقيي  لى ثلاث مإ

 

 اللامركزي   ة والمجتم  ع المدن ي: 2جدول رقم 
 

 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة الأولى
 المنظمات اللبنانية غت  الحكومية

 والنقابات
 مراكز الأبحاث والدراسات
 والمجلات المتخصصة

 الدولية والهيئات المنظمات 

وت ي بت 
ز
ز ف ي  نقابة المحامي 

 LCPS Konrad Adenauer Stiftung للدراساتالمركز اللبنانز

وت ي بت 
ز
ز ف  Friedrich Ebert Stiftung المؤسسة اللبنانية للسلم الهلىي الدائم نقابة المهندسي 

ي ملتق  
 UN HABITAT بيت المستقبل التأثت  المدنز

 هياة تطوير العمل البلدي
Levant Institute for Strategic 

Affairs 
UNDP 

 مبادرات للإنماء المحلىي 
State University of New York - 

Albany 
USAID/BALADI 

 نحن
Beyond Reform and 

Development 
منظمة المدن والحكومات المحلية 

 المتحدة
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 المفكرة القانونية السبيل
Democracy Reporting 

International 

 Friedrich Naumann Foundation شؤون جنوبية الإدارة بمحلها

 الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات
Issam Fares Institute for 

International Affairs and Public 
Policy 

Ford Foundation  

 Agence Française pour le  فرح العطاء
Développement 

Help Lebanon  UNESCO  

Partnership Center for 
Development and Dialogue 

 ICOMOS  

ي   …  الاتحاد الورونر

 
ي تقييمنا العام لمنجزات هذه المؤسسات وبمعزل عن حجم واتساع أنشطة كل واحدة منها والإمكانات المادية 

ز
وف

ية وتوظيفاتها، وبمعزل عن تاريخها وتراكم  لفعالية ، ومن دون أية مقارنة فيما بينها لا من حيث ااختباراتها والبشر
ي 
يك اللبنانز وعوالمثابرة ولا من حيث دور واستجابة الشر ي المشر

ز
كةف  الجوامع يمكننا التأكيد على، ات المشت 

   التالي      ة: 

 وقات. وإدراك للصعوبات والمع، م اللامركزية الإدارية ومضامينها تقاطع مفهومي على المستوى النظري لنظا -1
2-  . ي

ي ثقافة اللامركزية على المستوى المحلىي والوطنز
ز
 إغناء ف

ي وتدريب  -3 ات والاعداد البشر ي نقل الختر
ز
 . الكادرات المحليةتقدم واضح ف

ونية.  -4  بدايات التحول نحو الحكومة الإلكت 
وعات نموذجية.   -5  التمويل بما يحقق للحكومات المحلية مشر
ات والتمويل و  -6 ز على البلدية كوحدة أساسية للامركزية ومدها بالختر كت 

ز وإعداد الت   تدريب الموظفي 
وعات وعات النوعية الهادفة لاسيما منها البيا ،المشر اثيةوبناء المشر  …ية والصحية والثقافية والت 

ات مع بعض الدول الغربية والعربية.  -7  تبادل ونقل الختر
 

ي الذي يس تأهل دراسة خاصة كما أسلفنا تنطلق من 
ي بهذا القدر من الإضاءة على تجارب المجتمع المدنز

نكتقز
ية وإمكانات مادية ومعرفية أرقام وإحصائيات  تقوم بها جهة متخصصة، لنؤكد أنه مجتمع حيوي فيه طاقات بشر

 من متابعة الاستثمار فيه للتقدم نحو إقرار اللامركزية الإدارية على مستويات  . وقدر من الفعالية والتطوعية
ّ
ولا بد
اكة وتجويد نتائج استمرار البلدية والقضاء وسواهما خلال  على  ها وتراكم إيجابياتها بما ينعكسديناميات الشر
ز على كل المستويات   وسواها.  والثقافية والإدارية والاقتصادية الاجتماعيةالمواطني 

غت  صعيد،  اتها ومبادراتها علىقمحق واستدامةلى أقصى الحدود إبها  الانتفاعإنها بالفعل ثروة غت  محدودة يمكن 
ز  يعات والقواني  ز المنظماتإاللامركزية المناسبة. وهنا ندعو إذا ما توفرت لها التشر اكة بي  غت   لى مزيد من الشر

جارب وفعالية ويُعمم الت واستدامةاللبنانية والإدارة المحلية والمنظمات الدولية بما يحقق سياسات الحكومية 
 . ي
 على المستوى الوطنز

  



P a g e  | 17 

 

 أبرز مشاري    ع قواني   اللامركزية الإدارية  . 7
 

وع 7.1  بارود-سليمان من الطائف الى مشر

ي أكتر من باب فيه على اللامركزية الإدارية، 1989اتفاق الطائف سنة  اعتماد من لحظة 
ز
ة، الإنمائي-الذي نصّ ف

 عند هذه المسألة 
ً
ي شكلت بند باعتبارها بعد أن كانت مناقشات إقرار وثيقة الطائف قد توقفت مطولا

ز
 ف
 
 محوريا

 
ا

ي أروقة المجلس 
ز
، بدأت المداولات والمناقشات ف ي

ز الحسينز جدول أعماله بحسب عرّاب الطائف الرئيس حسي 
ي والمنتديات السياسية والثقافية والنقابية، لإيجاد أفضل الصيغ 

ي وداخل الحزاب وقوى المجتمع المدنز النيانر
احات ز  والاقت  ي حظيت ولا تزال علىوبالتالىي وضع مشاري    ع القواني 

جمة توجهات وثيقة الطائف الن  إجماع  بهش  لت 
 . ز  اللبنانيي 

رِد 
َ
ز سيما لجنة الإدارة وال لى اللجان النيابية المختلفة لا إوهكذا بدأت ت  ،عدل، ومن ثم لجنة تحديث القواني 

احات  مشاري    ع ز وعملت على منواقت  فلى صيغة مإاقشتها من دون التوصل حن  اليوم القواني  لى إعها وحدة لت 
. وهذا يُفيد أن الموضوع  ي ي مكانه ويتأجل من مرحلة الهياة العامة للمجلس النيانر

ز
 بلغنا لى أخرى حن  إيراوح ف

ي القرار  رئيس صدر عنحيث  2012العام 
قصىز بتشكيل لجنة ي 2012/ 166رقم مجلس الوزراء نجيب ميقان 

اء  ز والختر ز الإداريي  ز برئاسة الوزير ضمت مجموعة من كبار المسؤولي  س هذا زياد بارود لدر السابق والباحثي 
ي السنة 

ز
ي العلمي والموثق ف اح، وصاغت 2014الملف. وقد أنجزت اللجنة عملها الشاق المنهجر القانون هذا،  اقت 

ز يخضع للمناقشات من دون إدخال تعديلات جوهرية  ي عهدة لجنة تحديث القواني 
ز
الذي لا يزال حن  اليوم ف

ي عليه حن  الآ
ز
 لعدم توفر الإرادة السياسية لدى مواقع القرار للعمل على التشي    ع ف

 
ن، لكن بكثت  من البطء نظرا

 إقراره. 

 محطات تاريخية 7.2

ي 
ز
، وقبل الوصول وف ي

وع لجنة إ السياق التاريجز ي زياد بارود لى مشر
 ، من المفيد التوقف أمام بعض المحطات الن 

اوح  مع مفاهيم  يمكن إدراجها تحت عناوين مختلفة تت 
 
ز اللاحصرية واللامركزية، من دون أن تتوافق كليا بي 

  :اللامركزية العلمية ومع أطروحة الطائف اللامركزية

احات أبرز مشاري    ع : 3جدول رقم   قواني   اللامركزية الإداريةواقتر
 

اح أوغست باخوس  اقتر
1995 

وع ميشال المر    مشر
1999 

وع الياس المر    مشر
2001 

اح  روبت  غانم اقتر
2007 

ز مكون من  مجلس قضاء معي 
نواب المنطقة ورؤساء بلديات 

 . ويرأسه القائمقام

مرتبط بوزارة الداخلية وليس له 
 مالىي وإداري.  استقلال

إعداد المشاري    ع  اختصاصه
ز أحوال  والدراسات لتحسي 
ط التوافق مع خطة  القضاء بشر

 المركز. 

ي  إنشاء مناطق إدارية 
 كل منطقةفز

ز من وزارة  يرأسها موظف معي 
الداخلية يساعده مجلس منتخب 
من رؤساء البلديات والمخاتت  

 والمهن والنقابات. 

المجلس درس وتنفيذ  اختصاص
المشاري    ع والإنماء وإدارة أجهزة 

 …الوزارات

إداري ومالىي والإنفاق  استقلالله 
 لحصة المنطقة الإدارية من 

 
وفقا

 الموازنة العامة. 

قانون جديد للبلديات بصلاحيات 
 على 

 
واختصاصات أوسع خصوصا

مستوى التنمية المحلية وعصرنة 
 البلدية. 

مباشر لرئيس البلدية  انتخاب
 ونائبه. 

قرارات نافذة بذاتها مع رقابة 
 لاحقة. 

مالىي وإداري ورقابة  استقلال
 ان المحاسبة اللاحقة. ديو 

مجلس قضاء منتخب مكون من 
رؤساء بلديات ومخاتت  والمهن 

(.  15والنقابات )
 
 عضوا

 محافظة يديرها القضاء جزء من 
رئاسة المحافظ، مجلس المحافظة ب

ز لمجلس  ز وممثلي  مؤلف من موظفي 
 القضاء. 

لمجلس القضاء صفات تقريرية 
، مالىي وإداري استقلالوتنفيذية وله 

 وقراراته ملزمة على مستوى القضاء. 
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 وليس عنده استشاريةله صفة 
 دور تقريري أو تنفيذي. 

رقابة مسبقة مركزية ومن ديوان 
 المحاسبة. 

 

له حق المراقبة على المؤسسات 
المحلية باستثناء البلديات 

 البلديات.  واتحادات

ة من وزارة  عليه رقابة مباشر
 الداخلية

وع إعادة  * هو من ضمن مشر
تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية 

 والبلديات. 

 التكنولوجيا الحديثة.  اعتماد 

وت، ودمج  إلغاء محافظ بت 
وت وجبل لبنان،  ي بت 

محافظن 
وت كامل  وإعطاء رئيس بلدية بت 

 الصلاحيات. 

 خاضع لديوان المحاسبة. 

 

 

خطوة لا تتوافق مع اللامركزية 
 الطائف. وهي دون سقف 

تعزيز اللاحصرية الإدارية 
المحلي ودور البلديات والإنماء 

 تحت سقف الطائف. 

خطوة متواضعة تحت سقف 
لدور البلدية  الطائف، وتعزيز 

 .  ركن اللامركزية الأساسي

 مركزيتطور باتجاه اللامركزية، لا 
مستوى القضاء ومركزي عل عل 

 مستوى المحافظة 

 

وع قانون لجنة  7.3    2014مشر

ي 
ز
ي نيسان انتهتمادة وقد  147يقع ف

ز
ي أعدته من أعمالها ف

 جلسة عمل  47بعد  2014 /أبريلاللجنة الن 
 
 واستنادا

ي كتاب " استقصاءلى إ
ز
شر ف

ُ
ي ن

ز
الصادر عن وزارة الداخلية والمتضمن  (2011) "لسؤا 100اللامركزية الإدارية ف

ي وال، الذي شاركت فيه أجهزة الوزارة مع البلديات والمالاستقصاء الخلاصات والخيارات لهذا 
اء جتمع المدنز  ،ختر

ي 
ز
ي  احتفالوعقد بشأنه عدد كبت  من ورش العمل والمؤتمرات. ثم أعلن عنه ف

ز
ي القصر الجمهوري ف

ز
بعبدا  أقيم ف
ي مفاصله الساسية على ما 

ز
وع القانون ف : برئاسة الرئيس ميشال سليمان. وينص مشر  يلىي

  كوحدة إدارية لامركزية يديره مجلس منتخب بالانتخاب المباشر يُسم مجلس  اعتماد 
 
القضاء الموجود حاليا

 القضاء. 

  .للقضاء هيئتان: هياة عامة منتخبة ومجلس تنفيذي إداري يرأسه منتخب 

 اء يتمتع بالشخصية المعنوية وبالا مجلس القض .  الإداري والمالىي
ز  ستقلالي 

 ي القائم
 لى مجلس القضاء. إمحافظ وتحويل صلاحياتهما قام والإلغاء وظيفن 

 ويخضع للرقابة اللاحقة  استبدال 
 
الصندوق البلدي المستقل بصندوق لامركزي يُمول من القضاء والمركز معا

 من ديوان المحاسبة. 

  ائب جديدة إنما فقط إعادة توزي    ع  لى القضاء. إبعضها من المركز  وانتقاللا صرز

  حدد حصص القضية من إجمالىي
ُ
ات )عدد السكان، مساحة  ت ي الصندوق المذكور وفق مؤشر

ز
حقوقها ف

 القضاء، مؤشر التنمية، مؤشر الجباية(. 

  شيح وخفض سن وط للت  اعشر  . ٪30 بنسبة سنة مع كوتا جندرية 18الى  الاقت 

  اتيجيةصلاحيات المجلس: خطة ات والنهر وإ است  تاج نلتنمية القضاء، البنز التحتية بما فيه السدود والبحت 
، مشاري    ع إنتاجية 

 
ذات منفعة عامة، حماية البياة والحراج )بالتنسيق  واستثماريةالطاقة والخدمات عموما

ي والآثار، تطوير تكنولوجيا 
ز
اث والإرث الثقاف مع البلديات(، خطة لتنمية السياحة والثقافة وحماية الت 

ي اللبنانية المعلومات، إنشاء الحدائق والساحات العامة، متابعة وتعديل ا
تيب الراضز لخطة الشاملة لت 

اف على أعمالها  …)المركزية(، تشكيل الجهزة الإدارية والمالية وتدريبها والإشر

  لثقة الدوري يمكن طرح ا بالانتخابالرقابة على مجلس القضاء: بالإضافة الى الرقابة الذاتية والشعبية
 أو بأحد أفراده بالإحالة على المجل

ً
ي الخاص بمجالس القضية. كما يُمارس المركز بالمجلس كاملا س التأدينر

ز مع الحق بالطعن أمام مجلس إرقابة تصل  ي حال مخالفة القواني 
ز
 ة. الدول شورىلى حدود حل المجلس ف
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  وت وضع : لمدينة بت  ز ز الإداري واية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالا هي منطقة إدار  ممت  لمالىي ويدير ستقلالي 
وت" ويتألف من هياة عامة منتخبة ومجلس إدارة. صلاحيات  شؤونها مجلس يسم "مجلس مدينة بت 

 للسلطة 
 
وت لم يعد رئيسا المجلس مركبة من صلاحيات مجالس القضية والمجالس البلدية. محافظ بت 

ي أي قرار 
ز
التنفيذية وله فقط حق حضور جلسات مجلس الإدارة من دون التصويت وطلب إعادة النظر ف

 جلس. يصدر عن الم

  .لا مسّ بالبلديات والمحافظة على وجودها وقوانينها ومواردها وصلاحياتها 

  من وزارة الداخلية. تعنز بالبلديات والمجالس المحلية المنتخبة إنشاء وزارة للإدارة المحلية 
ً
 بدلا
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وع قانون لجنة  الانحياز لماذا   . 8   2014الى مشر
 

وع هو القرب  رب والإنماء المتوازن، وهو الق الطائف والنصوص المتعلقة باللامركزيةاتفاق لى روح إهذا المشر
ز أنظمة اللامركزية وتجارب  ها لاسيما منها الوروبية، حيث الساس يقوم على مبدأي إ  لانتخابالى مفاهيم ومضامي 

ن المشاركة الديم بية. رقاالشعبية وال المالىي والإداري والمساءلة والاستقلالقراطية و والتنمية المحلية، مما يؤمِّ
وع هو الكتر ملا  دارية وتاريخه وتقسيماته الإ  الاجتماعي مة للبنان وطبيعته التعددية وتنوعه ءوهذا المشر

ز الرسمي   للإقرار بما يُشبه الإجماع على المستويي 
 
 سيكون مُرشحا

 
الموجودة، وهو باتخاذه الطائف أساسا

 . ي  والشعنر

وع وبخلاف ما تطرحه فاات ضمره بعض الفاات  هذا المشر
ُ
 وما ت

 
ة علنا  لمزيد مَعْ سوف يكون  الخرى،صغت 

 
ا  تر

دة عتقد أن هذه الهواجس موجو نمن الوحدة الوطنية ولن يشكل أي طريق أو عبّارة نحو التفتت والتقسيم. ولا 
 لخدمة ا

ً
ي ميلا

ز وبعض العلام، وهي مضخمة وتخقز ي يعلنها بعض السياسيي 
 اليوم وبالحجام الن 

ً
نظام لفعلا

ودورية الغلبة الطائفية والمذهبية والفاشل على غت  مستوى. بكل  نيةئوالزباالمركزي القائم على المحاصصة 
لال الحرب خ، على مختلف تسمياته، التقسيمختتر اللبنانيون باللحم الجي التوجهات نحو اتأكيد وبعد أن 

ي سوف تؤدي ون تكرار الت، باتوا من النضوج بمقدار للحيلولة د1975-1990
 ج. لى نفس النتائإجربة الن 

 أحداث سوريا والعراق والحروب فيهما وعليهما، وما  ،ومع إدراكنا للمخاطر المتأتية من المحيط
 
خصوصا
ورة  الظروف  يار اختحيالها للوقاية منها، وبالتالىي  للاحتياطتحملانه من مخاطر التقسيم وما يشبهه، ثمة صرز

ي وفقاللامر  المناسبة لولوج موضوع
وع المطروح. ومن المفضل العمل بالتدري    ج العقلانز  كزية بحسب المشر

ي بحيث يصار  ، إمراحل وتراكم إيجانر ي متوسط المدى والتطبيق المرحلىي
، ووضع جدول زمنز

ً
وع أولا لى إقرار المشر

يعات  وحجمها  لننا نعرف بالتمام مدى الصعوبات الإدارية ز والتشر  الوالمراسيم لاسيما منها القواني 
ً
مطلوبة تعديلا

 أو إلغاءً أو 
 
ات(، ومدى الحاجة  استحداثا عتتر إ)وهي بالعشر

ُ
ي ت
لى التأقلم مع الواقع الجديد وثقافة اللامركزية الن 

وع.  ي مواكبة تنفيذ هذا المشر
ز
 ف
 
 مهما

 
 ركنا

وع وأمثاله هو بمثابة المخرج لمأزق النظامهذا  ي  المشر
جهات جديدة م تو ، مما يفتح الطريق بالتأكيد أمااللبنانز

نه من الدخول  السياسي نظام وحقيقية لل
ِّ
ي الفساد والمحاصصة إتمك

ز
لى عصر الحداثة والتقدم بدل المراوحة ف

وع إلى آخر ومن فراغ وتمديد إمن مأزق  والانتقال ي المشر
ز
لى آخر. قد تشكل اللامركزية الإدارية كما هي مطروحة ف

ز أزمات المركز وقضايا المن الارتباطوالمحلىي عن طريق فك المركز  باتجاهي )أو مثاله( فرصة للإصلاح  اطق بي 
 باتجاه 

 
ز حديثا ة وما تعمل عليه الآن دول عربية مثل الردن وتونس الذاهبتي  ه دول كثت  والمحليات. وهذا ما تختتر

ز التجر إ ن، وقد تعرفنا اللامركزية. ولا يُخقز أن هذين البلدين لهما أوجه شبيهة مع لبنا ي ورشة بلى هاتي 
ز
ز ف من تي 

ين الول/أكتوبر  24بتاري    خ  "الإدارة بمحلها"نظمتها حملة  .  2017تشر ي
ي اللبنانز ي المجلس النيانر

ز
  ف

وع القانون هذا  المختصةعلى مستوى آخر يتقاطع ويظلل عمل اللجان  ي تدرس ببطء )كما أسلفنا( مشر
من  ،الن 

ين الول/أكتوبر  31عون بتاري    خ لى خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال إالمفيد الإشارة  لى بيان إو  2016تشر
ي الول ما  . 2016كانون الول/ديسمتر   28الثقة" للرئيس سعد الحريري بتاري    خ  استعادةحكومة "

ز
وقد جاء ف

ي أو … أما اللامركزية الإداريةحرفتيه "
 لوثيقة الوفاق الوطنز

 
، ليس فقط تطبيقا

 
 أساسيا

 
فيجب أن تكون محورا

 
 
م الحكومة م انسجاما ز ي "كما تلت 

ي الثانز
ز
ي العالم". وقد جاء ف

ز
 مع تطور نظم الحكم ف

 
 تماشيا

 
ع طبيعة لبنان، بل أيضا

 ." ي  متابعة إقرار قانون اللامركزية الإدارية بالتعاون مع المجلس النيانر

ي المُحصّلة علينا 
ز
 لما يجري بشأن هذا الملف على مستوى المجلس الاعتقاد ف

 
 الن والعمل والمل، وفقا

 
، وطبقا ي يانر
ي حال سَلمت 

ز
رص إقرار قانون اللامركزية الإدارية تبدو مُتاحة ف

ُ
 ف
َّ
ام كل من رئيشي الجمهورية والحكومة، أن ز لالت 
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كملت الإجراءات القانونية من جهة، 
ُ
ي هذا الإصلاح من جهة  وانتظمتالنوايا واست

ز
القوى صاحبة المصلحة ف

ان ثانية، للمتابعة والدفع باتجاه الإقرا وتراجع  نحسار لا ر والتوجه نحو التنفيذ. ولهذا المر أهمية ورمزية تؤشر
ات  تر

ُ
ي وخ

ي المركزية بخلاف وثيقة الوفاق الوطنز
ز
ي لا تزال مُفرطة ف

ي    ع والممارسة الن  ي التشر
ز
الذهنيات السائدة ف

ي تجاوزت مآزقها 
 رنة. من المركزية الشديدة الى اللامركزية الإدارية الم بالانتقالالدول الن 
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احات  . 9  لى اللامركزية الإداريةإية للوصول عمل اقتر
 

احاتيمكن جدولة   العملية تحت خمسة محاور تتناول:  الاقت 

 ( الإصلاحات البلدية 1
 ( إقرار قانون اللامركزية الإدارية   2
 ( التنمية المحلية   3
ونية   4  ( الحكومة الإلكت 
 ( بناء الكتلة الضاغطة5

 للامركزية: ن الأساس االبلدية باعتبارها الرك( عل مستوى 1

  .إعادة النظر بقانون البلديات لجهة إلغاء سلطة الوصاية الحالية 

 وزارة رعاية وليس وزارة وصايةتكون  إنشاء وزارة للبلديات . 

  ة من الشعب.  وانتخاب الجندريةالنسبية والكوتا  اعتماد  الرئيس ونائب الرئيس مباشر

  إعطاء السكان حق التصويت  الانتخابإيجاد الصيغة الملائمة لمنح السكان حق 
ً
ي النطاق البلدي )مثلا

ز
ف

 أو جعل التصويت 
 
ز مكان القيد والسكن(.  اختياريا  بي 

  .ة المتجاورة  تشجيع دمج البلديات الصغت 

  كة خلال المرحلة  اتحاداتعمل  استمرار وعات المشت   . الانتقاليةالبلديات على المشر

  .
 
 وعالميا

 
ز البلديات محليا  تشجيع التوأمة بي 

 ي المحلية والإقليمية والدولية لاسيما منها المانحة والقادرة على  الانفتاح
على مؤسسات المجتمع المدنز

وعات النموذجية، وتصويب الولويات لتتوافق مع  ية وإحداث المشر ي تنمية القدرات البشر
ز
المساهمة ف

 لتنمية المحلية المنتجة. حاجات السكان ومستلزمات ا

  ي البلديات بخصوصها.  اعتماد
ونية وتدريب موظقز  الحكومة الإلكت 

  ،ونية انياتها وقطع الحساب بكل الوسائل ومنها صفحتها الإلكت  ز  البلديات على نشر قراراتها ومت 
ّ
حث

ي 
ز
 لقانون "الحق ف

 
 لتعميم وزارة الداخلية والبلديات، وتنفيذا

 
ت" الذي أقرّه وماالمعل الوصول إلى تطبيقا

ي مطلع سنة المجلس 
ز
ي ف   2017النيانر

 
 للمراقبة الشعبية.  تعزيزا

ً
 للشفافية والمُساءلة وتسهيلا

  ز الجباية وترشيد الإنفاق، وبتحويل مستحقاتها من الصندوق المستقل تعزيز واردات البلديات بتحسي 
 للبلديات كاملة وبمواعيد استحقاقها. 

  ي القيام بالدور الساسي المتعلق بالمتابعة والمساءلة
ز ومنظمات المجتمع المدنز  المواطني 

ّ
حث

ي والإ( الانتخابوالمحاسبة الشعبية بما يتجاوز المحاسبة السياسية الدورية )أي 
ي لى الدور الإنمان 

خدمان 
 .  اليومي المباشر

 ز الإدارة المركزية والبلديات من رسإعادة تفعيل "المرصد البلدي" لدى وزارة الداخلية والبلدي م ات لتمكي 
 لى الإحصاءات والرقام والدراسات. إ بالاستناد سياسات بلدية هادفة 

ي اللجان 2
 
وع القانون الذي يدرس ف  عل مشر

 
 النيابية: ( عل مستوى اللامركزية تأسيسا

 للتنفيذ وعلى مراحل. إ 
 
وع وجعله قانونا  قرار المشر

 م 
 
 لى مجالس القضية. إن المركز نقل السلطات تدريجا

 فة عليه. ا  من الصندوق المستقل للبلديات وتشكيل الهياة المشر
ً
 نشاء الصندوق اللامركزي بدلا

  .ي الإدارات ذات الصلة على اللامركزية وقوانينها
ز
ز والكادرات ف  تدريب الموظفي 
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 ز  إطلاق يعات والقواني  ات لجعلها والمراسيم ورشة التشر ة الإدارية ملائمة للامركزي المطلوبة وهي بالعشر
 المعتمدة. 

 ي تفعيل أجهزة الرقابة المركزية
ز
ة ف ال ومنتج للامركزية المباشر  لتطبيق فعَّ

 
ا بُغية إنجاح  طويرها وت تحضت 

 تجربة اللامركزية وبالتالىي حمايتها من مخاطر تغييب المحاسبة والمساءلة. 

  ي المركز ومجالس القضية  اعتماد
ونية وتدريب موظقز ز الحكومة الإلكت  على وسائل والمواطني 

.  الاستخدام
 
 ومحليا

 
 وتعميم خدماتها مركزيا

 المركز: ( عل مستوى التنمية المحلية والعلاقة مع 3

  ي المحلىي من ضمن
اتيجيةتشجيع البلديات للقيام بالدور الإنمان   ة،الوطنية والخطة الشامل الاست 

ات  ي والختر
ة وبالتعاون مع المجتمع المدنز ز ز على الخصوصيات والحاجات المحلية والموارد الممت  كت 

وبالت 
ز العام والخاص وبالتكامل والتنسيق مع المركز.  ز القطاعي  اكة بي   فيه وعتر الشر

  ي تنتج
ي  ، والعمل على تطوير وحدات التخطية الشاملةو التنم الرؤيةتشكيل المرجعية المركزية الن 

ز
يط ف

العامة، وكذلك التنسيق مع مجالس القضية لتكون  رؤيةوربطها بالوتحديثها كل الوزارات والمؤسسات 
 الشاملة مظلة للخطط التنموية المحلية والإقليمية.  الرؤية

  "ي اللبنانية
تيب الراضز ي بعض  ،2009المقرة عام إعادة النظر "بالخطة الشاملة لت 

ز
لجهة التخفيف ف

 توجهاتها المركزية. 

4 
 
ونية واعتمادها مركزيا : ( عل مستوى الحكومة الإلكتر

 
 ومحليا

 ونية لتشمل مؤسسات المركز ومجالس  (e-government) التأكيد على أهمية تعميم الحكومة الإلكت 
جب أن تشمل جميع أن الحاجات والمعاملات والمعلومات متكاملة وي باعتبار … القضية والبلديات

ي ومع المركز، فالفضاء الإل ببعضالمؤسسات المرتبطة بالحكومة الكلاسيكية وعلاقاتها بعضها 
ونز كت 

 موحد وعام. 

 ورة ي عمليات  صرز
ز
ونية، إمن الحكومة الكلاسيكية  الانتقالالتنسيق ف امن مع الى الإلكت  ز لتحول من بالت 

 لى اللامركزية الإدارية. إالمركزية 

  ،ي الحكم
ز
ي صنع القرار وتحقيق الشفافية ف

ز
اكهم ف ز وإشر تخفيف و تقديم الخدمات والمعلومات للمواطني 

انيات، العباء المالية ورفع الجودة والفعالية والشعة والحفاظ على البياة ز ي المت 
ز
 ف
 
العامة  ما يحقق وفرا

 للوقت والجهد والمال )خسارة لبنان 
 
 بحسبمليار دولا 1.2وسواها واختصارا

 
 دراسة من إعداد  ر سنويا

Cedar Institute for Economic & Social Affairs .) 

  ونية وحيد ، وتالاقتصادية، وتنشيط الدورة الانتخاباتالعمل على أن تشمل خدمات الحكومة الإلكت 
  ا للمعلومات يُستفاد منه قاعدةقواعد البيانات والمعلومات وإتمام المعاملات، كما تشكل 

 
  و محليا

 
وطنيا

 ما يشجع السياحة والاستثمار والتبادل التجاري
 
 …. وعالميا

  ي لبنان منذ السنة
ز
ي بعض الوزارات والمؤسسات، لكنها "جزر معز 2002ثمة بدايات ف

ز
ذكر منها ، نولة" ف

ائب والرسوم ز للانتخابات …( وزارة المال )الشؤون العقارية، الصرز بي 
وزارة الداخلية )تسجيل المغت 

و( وبعض المؤسسات الخرى. ولا يوجد حن  الآن خدمات وزارة الاتصالات ) ،مقبلة(النيابية ال أوجت 
ونية على المستوى المركزي ب عم عام، وهذه الخطة مطلوبة لتشكل خطة شاملة لاعتماد الحكومة الإلكت 

 .
 
 ومحليا

 
ونية مركزيا  الحكومة الإلكت 
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 الإدارية: ( عل مستوى بناء الكتلة الضاغطة وتعديل موازين القوى للوصول الى اللامركزية 5

 ي المجلسح
ز
 الحزاب السياسية لاسيما منها الممثلة ف

ّ
ي تؤيّد اللامركزية  ث

ي الن  فعيل جهودها تعلى النيانر
ي يستحقها. 

وع الولوية الن   وإعطاء المشر

  ي العاملة بهذا  لى مؤتمر عام لقوىإعقد ورش عمل تؤدي
د بُغية تجميع الجهو  الاتجاهالمجتمع المدنز

ها وتفعيلها.   وتأطت 

 ز لاسيما منهم  الانتخاباتمن مناسبة  الاستفادة المجتمع  نالمنبثقون مالنيابية المقبلة لحث المرشحي 
ي برامجهم 

ز
ي لطرح اللامركزية كأولوية إصلاحية ف

 . الانتخابيةالمدنز

  اكات وتفعيلها مع المؤسسات الدولية  استمرار لى تعميق المنظورات والوقوف ع الداعمة بُغيةبناء الشر
 أهم التجارب الدولية وتعميم ثقافة اللامركزية. 

  ات مع الدول العربية وبخاصة مع  تفعيل تبادل الختر
 
ز حديثا اللامركزية  لىإالردن وتونس المنتقلتي 

ي المراحل الإدارية للوقوف على النجاحات وال
ز
 . الانتقاليةصعوبات لاسيما ف

 ة بالمنظمات المحلية والدولية والعربية وتصنيفها وفق  وضع
ّ
امجها وإنجازاتها وبر  اختصاصاتها أدل

 
 
ها تعميما  للفائدة. ونشر

 ي هذا  التوجه
ز
ز لمتابعة جهودها ف  . الاتجاهنحو نقابات المهن الحرّة لاسيما منها نقابة المحامي 

 سائل التواصل الإعلام وو  إيلاء 
 
 لما لها من تأثت  على الرأي العام لاسيما منه التواصل  اهتماما

 
خاصا

 لة. المركزية الفاش استمرار  ومساوئيجابياتها إبُغية تعميم ثقافة اللامركزية وتظهت   الاجتماعي 
 

 الخاتمة: 

حات الواردة فيها والنقاش الذي سيغن ي أفنأمل من خلال هذه الورقة، بحيثياتها والمقت 
ز
ضل فرصة يها، التوصل ف

ونية، تحت واعتماد لى إقرار قانون اللامركزية الإدارية وإصدار قانون جديد للبلديات إممكنة   الحكومة الإلكت 
جمة، بما يفتح البواب أمام الإصلاح   للت 

ً
ي واسع، نرجوه قابلا

ي ولا يزال بإجماع لبنانز
مظلة الطائف الذي حظز

ي على مستوى المركز والإدارة ا
ز
ة ف ز بناء دولة  هاتجالمحلية ومؤسساتهما بالتوازي والتكامل، ممّا يُحقق خطوة ممت 

 . حديثة قابلة للتطور 
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